
ورقة عمل مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء حول             
نماء المناطق اللبنانية     رؤية لإ 



ملخص تنفيذي
ع     على المديين القصير والمتوسط،ة والاجتماعيةيواجه لبنان مجموعة من التحديات الاقتصادي  ل يتمت ولكنه في المقاب

ة ومع القطاع                  بإمكانية جيدة لاغتنام مجموعة من الفرص      ة من جه   تُمكنه، اذا عمل بجد وتنسيق بين مؤسساته العام
ة  الخاص من جهة أخرى، من الافادة منها، بحيث أن الأداء الجيد للبنان     على هذا الصعيد يمكنه من تحقيق قفزة نوعي

و             . على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقه آافة        دة من النم آذلك فإن هذا يمكنه من تحقيق معدلات جي
يما     المستدام من جهة أولى ومن التعامل مع التحديات القائمة والمستجدة ا       ة س ة ثاني لتي يواجهها بكفاءة مقبولة من جه

ان               ى لبن رام     وان، طبيعة هذه التحديات ومجالات اغتنام هذه الفرص تفرض عل د  ومحددة   ضوابط     ضرورة احت تؤآ
والاجتماعي بما يؤمن أيضاً تأمين     لعمل الاقتصادي والإنمائي    معينة في ما خصّ ا    مسارات  على الالتزام بالسير على     

.في المرحلة المقبلةاعي استمرار الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي تعزيز الاستقرار الاجتم

التحديات: أولاً
:ساسية يمكن تلخيصها على الشكل التاليتتمثل أهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان بثلاث مجموعات أ

ة و   مسألة العجز في     -1 ر ل    المالية العام ام   الحجم الكبي دين الع ة              : ل ة العام ي الموازن ر ف شكل العجز المزمن والكبي ي
ة       وحجم ونسبة الدين العام المرتفع للناتج المحلي الإجمالي العوامل الأ          ى المالي آثر ضغطاً على الاقتصاد الوطني وعل

رغم من   2008 و2007وقد أسهم عمل الحكومة على مدى السنوات الأخيرة، وخاصة في العامين   . العامة  وعلى ال
واء مس        وفير ظروف      الظروف البالغة الصعوبة على أآثر من صعيد سياسي وأمني في احت ة، وت توى العجز من جه

ة أخرى       سبوقة من جه اتج          . تحقيق النمو الاقتصادي بمعدلات غير م ى الن ام إل دين الع سبة ال ا ساهم بخفض ن ك م ذل
ام       في %162المحلي إلى حدود ال ـ   ة الع ك من مستوى        2008 نهاي ام     % 178 وذل ي الع إنّ      . 2006ف ك ف ى ذل وعل

ة، م              و وبحيث تظل نسب التضخم ملجوم واء أو تخفيض     المحافظة على نسبة مرتفعة من النم ي احت ع الاستمرار ف
ي ت  مستوى العجز في الموازنة  رى    آما والتقدم على مسار تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحل شكل تحديات آب

ة ة القادم ي المرحل ان ف ام لبن ات . أم ا أولوي ي آونه ستمر ف ذلك ت ةوهي ل ى مطلق ة عل صادية والمالي سياسات الاقت  لل
. من خلال سياسات متناسقة وهادفةالصعيد الماآرو اقتصادي التي ينبغي التنبه لها والعمل على معالجتها



ة     الخارجية الدقيقة والخطيرة   الاقتصادية   تشكل الظروف : الازمة المالية العالمية  مسألة تداعيات    -2 ة بالأزم  المتمثل
 حوافز مستجدة وطارئة تستوجب الإسراع    ،   على لبنان   السلبية المالية والاقتصادية العالمية واحتمال انعكاس تداعياتها     

ى  ادرة إل ووالمب ز النم الي والإداري والاج   تحفي صادي والم امج الإصلاح الاقت ذ برن زام بتنفي ي والالت اعي والبيئ تم
ز                3-ولاسيما فيما يتعلق بالبنود التي أقرت في مؤتمر باريس         ة ترآي ى اهمي واطنين إل ام الم ه اهتم ى توجي  والعمل عل

. من الاستمرار في حالة المراوحة والتلكؤالجهود والطاقات على ما هو مفيد للبنانيين في حاضرهم وفي غدهم بدلاً

اني                 انون الث ي آ وزراء ف دمت رئاسة مجلس ال د ق سياق فق ة      2009وفي هذا ال ا لمواجه ا رؤيته ذآرة طرحت فيه  م
ر خطوات               ة عب ة العالمي ة المالي ة للأزم صادية المحتمل ى مدى             الانعكاسات الاقت ذها عل ة تنفي زم الحكوم تباقية تعت  اس

ى          . 2010 و 2009العامين   ادرة إل تثمارية          ”ومن أبرز تلك الخطوات العملية المب شاريع الاس ذ الم رة تنفي سريع وتي ت
ي             في البنى التحتية التي تقوم بها الدولة في مجالات الطاقة والطرق وا            ة ف ك الممول يما تل ا، ولاس ة وغيره لمياه والبيئ

شكل التموي              ي لا ي ة             معظمها من خلال القروض الميسرة والطويلة المدى الت الي الكلف اً إضافياً ع ا عبئ وب له ل المطل
.“على آاهل الخزينة المثقل بعبء وأآلاف خدمة الدين العام

إجراء                   تحرقتاإلى جانب ذلك، فقد      ذه الخطوات، ب ذآرة أن تترافق ه ك الم ي تل وزراء ف ات إضافية    رئاسة مجلس ال
ثمارات القطاع الخاص، ضمن رؤية إنمائية      تزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الاستثمارات العامة واست         ”

ه الا         وازن بمعاني اء المت دأ الإنم ق مب دأ       متكاملة ومتناسقة، تسهم في تطبي ي تتكامل مع مب ة، والت صادية والاجتماعي قت
.“يد البنى التحتية الضروريةتعميم المساواة في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وآذلك على صع



ا  اوضاع المناطق اللبنانية   مسألة التفاوت في     -3 ا  وضرورة تنميته صاديا واجتماعي ا  اقت د  :  وخدماتيا وبيئي شكل  لق
ا               ة ابعاده ة بكاف ي مستوى التنمي اطقي ف ة     (التفاوت المن صادية والاجتماعي خ ...والمؤسساتية الاقت سمات     )ال ، إحدى ال

صاد   لتطور  والمفارقات المعيقة    اني   الاقت اطق          اللبن ذه المن شية له ة والمعي ذلك لتطور وتحسن الأوضاع الاجتماعي وآ
ا  اطنين فيه راهنوالق ى الوقت ال تقلال وحت ل الاس ا قب ذ م وبمن در المطل ر .  بالق إن أآث ال ف ذا المج ي ه ر وف ا يثي م

يما فيم            في هذه المرحلة يكمن في      الاهتمام   اطقي ولاس ق   ضرورة إعطاء أولوية إضافية للإقدار الاقتصادي المن ا يتعل
ل من          بإيجاد فرص العمل الجديدة على الشؤون الأخرى آمواضيع الخدمات العام            ة دون التقلي شؤون الاجتماعي ة وال

ه       شير إلي ا ت ك آم رة، وذل ذه الأخي رة له ة الكبي ؤخرا    الأهمي صادرة م ارير ال ائج التق شؤون  ) 2009(نت عن وزارة ال
دة    م المتح ائي للأم امج الانم ة والبرن والي  الاجتماعي ين أن ح ي تب سبة    % 50والت ن ن اني م ة تع ر اللبناني ن الأس م

.منخفضة من الإشباع في الميدان الاقتصادي

الفرص: ثانياً
:ي المرحلة القادمة بالأمور التاليةمن جهة اخرى، تتمثل أهم الفرص المتاحة من أمام الاقتصاد اللبناني ف

صادية           -1 ع          استمرار الدور الإيجابي الذي تلعبه الميزات التفاضلية الاقت ا تمتّ ي لطالم ة والجيوسياسية الت والاجتماعي
ية     ود الماض دى العق ى م اني عل صاد اللبن انيون والاقت ان واللبن ا لبن ت   به ي مكن ية الت ل الأساس كّلت العوام ي ش والت

دما                  و الاقتصادي عن دة من النم ه              الاقتصاد اللبناني من تحقيق معدلات جي ه وحيويت ز مرونت ك ومن تعزي ه ذل اح ل يت
.ة التي تعرّض أو قد يتعرض لهاومناعته وقدرته على الخروج من المآزق أو الصدمات الداخلية والخارجي

ة              -2 اني لخسائر مالي ة        عدم تعرض المصارف اللبنانية والقطاع الخاص اللبن ة المالي ذآر ناتجة عن الأزم مباشرة ت
ا، وهي النتيجة الإيجاب              ي تفاديه ان ف ة              والاقتصادية العالمية ونجاح لبن ة والنقدي سياسات المالي ا ال ي أسهمت فيه ة الت ي

روز لبن               ى ب الي إل المي آملاذ           والمصرفية الرصينة والمنسقة التي اتبعت، وأدت بالت ي والع صعيدين العرب ى ال ان عل
.يآمن ممكن للاستثمار في آل من قطاعه المالي وآذلك في اقتصاده الحقيق

ان إطلاق                       -3 يح للبن ا يت ه بم ر من سم آبي ي ق سر ف ام مي ة            توفر تمويل خارجي ه تثمارات العام دة من الاس ة جدي  دُفع
در أفضل من       تهدف إلى تعزيز وتطوير بناه التحتية وتحسين نوعية ومستوى الخدمات ا      ق ق ى تحقي لعامة والعمل عل

ي   آذلك أيضاً  توفر تمويل خارجي وآخر داخلي ميسر بما يحفز استثمارات         . المساواة بين المناطق   القطاع الخاص ف
.أآثر من مجال اقتصادي وفي آل المناطق اللبنانية



م  ذه ترس ة     ه داعيات الازم ة وت ة العام اع المالي ة بأوض ثلاث والمتمثل ديات ال اع  التح ة وأوض ة العالمي المالي
سائل أساسية                المناطق الاقتصادية والاجتماعية   ا، م ق   التي هي بحاجة ماسة إلى إطلاق مشاريع التنمية فيه تتعل

ة  ظروف الخلق  وضرورة ،من جهة وتحسين مردوديته الإنتاجية     ضبط وترشيد الانفاق العام   بضرورة    الملائم
وازن      لتحقيق   ة اخرى     النمو المستدام والإنماء المت الاً         . من جه اءً ومج ؤمن الفرص المتاحة غط ل، ت ي المقاب ف

ذا  . حيوياً للعمل الاقتصادي والإنمائي في المرحلة المقبلة       ضوابط           ،على ه سارا يراعي ال ة م ذه الرؤي  تطرح ه
داف ق الاه رصويحق اً الف اءة مغتنم ة وآف ن التحرّك بحكم ان م ن لبن وازن يمكّ شكلٍ مت ات ، ب اً للمنزلق  ومتجنب

دة    هذا التحرك   ويتمثل  . والصدمات ومعالجاً للتحديات   ين القطاعين       و بضرورة وحتمية الشراآة الجدي ة ب الخلاق
ستدام     مرتفعةً نسباًوبما يحقق    الانماء المناطقي المتوازن  ومسؤولية  في حمل لواء     العام والخاص  .  من النمو الم

ي معالجة أو              بناء على ما تقدم تعتبر هذه الرؤية أن التنمية المناطقية تشكل مفتا            ساهم ف ول ت اد حل اً لإيج حاً هام
.ل مسارات للتقدم على طريق المستقبلمواجهة المشاآل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن وتشك

الي           و اقدار المناطق اقتصاديا  وتعتمد اسس هذه الشراآة على       دة وبالت لاسيما من خلال إيجاد فرص العمل الجدي
صاد       مكافحة الفقر وتحسين مستوى ونوعية عيش المواطنين في تلك المناطق وب           ي الاقت ة ف ات التالي بث الحيوي

ن ال   ةالمحلي ادة م ر الاف زات عب لية المي اطق و   التفاض ذه المن دى ه ة ل ي جاذب دوى    الت ع بج ن التمت ا م تمكنه
ذلك     ) Economic Raison D'être(اقتصادية مستدامة ومشروعية  ا الفرص ل ا أتيحت له ويتحقق  . إذا م

ة  المناطق  آل منطقة من مشاريع قطبية على صعيد    إمكانية إنشاء    عادة طرح  إ وأ/وذلك من خلال طرح      اللبناني
ث    ام والخاص حي اعين الع ين القط شراآة ب دة ال ى قاع اصعل اع الخ وم القط ا ويق إطلاق مبادراته اتمويلب ب  ه

ا  وإدار هاوتنفيذ سياسية و            ته ة ال اد المناخات المؤاتي دورها من خلال إيج ة ب ساعد الدول صادية    وت ة والاقت الأمني
.النمو الاقتصادي في تلك المناطقلتلك المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل الجديدة وفي تحريك عجلة 

شكل  اً و   ت دة وجاذب صادية جدي ة اقت ا دينامي د ذاته ة بح شاريع القطبي ذه الم زا ه ورة  (catalysts)محف ي بل ف
ي تتكامل مع                 اطق الت ك المن شاريع     وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تل ة وتكمل الم ساندها   القطبي  وت

دى جم             اطق ول ي محصلة            وتحقق توزيعاً أآثر عدلاً للموارد والفرص بين جميع المن سهم ف ا ي واطنين بم ع الم ي
ي معالجة        . ة بين المناطق  الأمر في مكافحة الفقر وآذلك في تخفيض الفوارق الاجتماعية والمعيشي          سهم ف ا ت آم
. والتهميشحالات التوتر السياسي والاجتماعي بين المناطق وحالات الشعور بالغبن



ا التفاضلية             إن ما تطرحه هذه الرؤية هو ضرورة أن تتلاءم المشروعية الاقتصادية ف             ا وميزاته ة مع بيئته ي آل منطق
ر                    ه من ف ز ب ع أو تتمي ا تتمت ة           ولاسيما في ما تواجهه أيضاً من تحديات وم دها الحرآ ات، حيث تتمحور عن ص وإمكان

صغيرة في        الاقتصادية المناطقية حول مشروعٍ قطبي في بعض المناطق أو حول مجموع           ة من المشاريع المتوسطة وال
ة في         مناطق أخرى، أو أن تنطلق وتتفعل الحرآة الاقتصادية من خلال مجموعة             تثمارات العام من الإجراءات او الاس

نشاط الاقتصادي وتخلق فرص وما نعنيه بذلك هو تصميم منظومة اقتصادية مختلفة لكل منطقة تعزز ال    . مناطق أخرى 
صادية والاج            ة والاقت ق الأهداف التنموي ساهم في تحقي دة وت ة        العمل الجدي ات محددة للمتابع اد آلي ا مع اعتم ة فيه تماعي

. على مسار التنفيذ في آل المناطق اللبنانيةوالإشراف والتنسيق على صعيد الحكومة بما يضمن سلامة وديمومة التقدم

داف،        ذه الأه ا   ونحو تحقيق ه شراآة                   طبع ذه ال دورها  في اطار ه وم ب ة ان تق ى الدول ى      و سيكون عل وفير  بالعمل عل ت
:ثلاث اطر وعلى مسار  وذلك من خلال العمل ضمن،شروط النجاح لهذه الرؤية

ة   المؤسسية والمراسيم الأطر القانونية و أي ):soft enablers(الاطر الفوقية التمكينية : أولاً ات الناظم التنظيمية والهيئ
وق           التي تؤمن من جهة أولى الإطار العام للاستثمار من قبل القطاع الخاص             وترسم قواعده وتحدد المسؤوليات والحق

يا              شريعي وس تقرار الت ى الاس ستويات الأمن           والواجبات والحوافز وتؤآد من جهة أخرى عل ز م انون وتعزي ة الق دة دول
ام ان والنظ ستثمرين وتعز  . والأم ة الم ة حماي ة لجه ة الأهمي ي غاي ل ف ذه الأطر عوام شكل ه ان وت عورهم بالأم ز ش ي

ة لمشروعاتهم اعهم بالجدوى المالي ان واقتن ى . والاطمئن د عل ة التأآي ى أهمي ضاً عل صدد أي ذا ال ي ه ارة ف وتجدر الإش
ى     الالتزام الصارم لدى أصحاب تلك المشاريع بالمعايير التي تفرضها الد     تثمارات  الموضوعة عل دار الاس ولة لجهة إق
ة     تحقيق التناغم والتلاؤم بين المصلحة العامة من جهة أولى والأهداف ا           ان والمردودي ستويات الأم ة م لاستراتيجية لجه

.المحفزة لمبادرات القطاع الخاص من جهة ثانية

تحتية في مجمل البنى الضرورية في ال أي الاستثمارات العامة : (hard enablers)الاستثمارات العامة التمكينية: ثانياً
ي  ...)  ، مياه وصرف صحي ونفايات صلبة  طرقات، اتصالات،  نقل ،طاقة  (القطاعات   اطق     الت ساهم في إعطاء المن ت

صادية و                      ه من جواذب اقت ع ب ا تتمت رز م زة وتب صادية محددة ومحف ة     هوية اقت تثمارية مجدي ادة من     اس ا من الاف تمكنه
.والبناء على ميزاتها التفاضلية



ة  أي الاستثمار في الإنسان(social enablers):البرنامج الاجتماعي التمكيني: ثالثاً  وتحسين قدراته الإنتاجي
لال   ن خ ي  م ستويات الأداء ف ع م يم رف ة والتعل صحة والتربي ات ال سرّع  قطاع ي الم ي والمهن يم المهن  والتعل

ة الاقت ه الحرآ تؤمنه ل ا س ادة مم ه من الاف ة وتمكين شؤون الاجتماعي دم وال اطق من فرص للتق ي المن صادية ف
اريس          هذا ما   . والتطور ؤتمر ب اني        3-تؤآد عليه خطة الحكومة الإصلاحية المقدمة في م انون الث ي آ  2007 ف

سا     ى م دم عل ود للتق زام به    والتي ينبغي التأآيد مجدداً على أهمية تعزيز الجه ى الالت شديد عل ى وع.اراتها والت  ل
.لبرنامج الاجتماعي لهذا اهذا الاساس لن تتطرق هذه الرؤية بشكل مفصل

دم            اس التق سهل قي ا ي ضي برمجته ذ يقت ز التنفي ي حي ة ف ذه الرؤي ع ه ذها   إن وض سارات تنفي ى م عل
)Programmatic Approach (    وهو ما يحتّم إيجاد مشارآة متناسقة من  أآثر من جهة من خلال العمل

ع    ى أرض الواق ا عل ى ترجمته وزراء (عل س ال ة مجل ة -رئاس وزارات المعني ار - ال اء والاعم س الإنم  - مجل
ال لا الحصر        -مؤسسة إيدال  ى سبيل المث اً      ).  مؤسسات القطاع الخاص، عل ا عملي إن نجاح ترجمته الي ف وبالت

رح رئاسة       . ة ومتناغمة يرتبط بقدرة هذه الجهات على التنسيق بين بعضها بعضاً بطريقة متناسق           ك تقت وعلى ذل
ة برمجة    مجلس الوزراء وضع آلية مؤسساتية واضحة لوضع هذه الرؤية حيّز التنفي    اع آلي ذ وذلك من خلال اتب

ي    مماثلة لتلك التي وضعت لبرمجة ومتابعة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية     ي أقرت ف والاجتماعية والإنمائية الت
. وقياس التقدم على مسارات تنفيذها بشكل دوري3-مؤتمر باريس
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م          تشكل الرؤية الإنمائية المناطقية فرصة للحكومة اللبنانية آي تعيد ط          رح مشاريع تم التداول ببعضها سابقاًَ إلا أنه ل
ي   . يتم في وقتها ترجمة تلك المشاريع إلى مشاريع محددة قابلة للتنفيذ         ة الت آذلك لم تسمح الظروف السياسية والأمني

ك                        بعض الآخر من تل ذ أو تطوير ال سنوات الماضية لتنفي ى مدى ال ة          سادت عل ل مجموعة قابل ي تمث شاريع الت الم
ا يمكن أن يص           . للتعديل والزيادة  ا مم ى اقتراحه ظروف    من جانب آخر لم ولا تتوافر لهذه المشاريع أو لغيره ار إل

ة  .  الملائمة لتشغيلها وإدارتهاالتمويل اللازم من الدولة اللبنانية ولا حتى الإمكانات ولا الأدوات  لذا تشكل هذه الرؤي
شكل     فرصة لطرحها وطرح  مشاريع أخرى جديدة، وهي جميعها مشاريع قادرة عند      ى الإسهام ب ذها عل  القيام بتنفي
د         جدي في تحريك اقتصادات المناطق وتحفيز نشوء الكثير من المؤسسات الص             ستفيد وترف ي ت غيرة والمتوسطة الت

 الخاصة  إلى جانب ذلك فإن هذه المشاريع سوف تسهم في تفعيل قوى العرض والطلب . نشاطات المشاريع الكبرى  
ة           ا    بها لجهة قدرتها على تكوين استثمارات موازية وحرآة اقتصادية مواآب ة له اد          .  ومكمل ي إيج سهم ف ا سي ك مم ذل
ة       . ث هم فرص عمل جديدة بما يسمح للبنانيين أن ينعموا بفرص التقدم والنمو حي            وفي هذا الإطار، تسعى هذه الرؤي

زا            ا يتناسب مع المي ا       إلى طرح المشروع المناسب في المنطقة المناسبة بم ة، وبم ة من جه ت التفاضلية لكل منطق
ضاً  .  الواجب التصدي لهايمكن آل منطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية       ذلك ما سيساعد أي
اطق دون  في أن يكون للمشروع المعني فرصة حقيقية للإسهام في تأمين التنمية ا    لمتوازنة والنمو المستدام لتلك المن

.أن يتطلب ذلك دعماً مالياً إضافياً من قبل الدولة
ة            ا       بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة طرح هذه المجموعة من المشاريع القطبي ة مترابطة، وهو م ي آن واحد وبطريق ف

اعلاً      يؤمن تف ة، س ست نهائي ة ولي دة متكامل ة واح ة آمجموع ذه الورق ه ه صادي   تقدم ع الاقت ن الوق د م راً يزي  آبي
اطق          والاجتماعي والسياسي الإيجابي في آل منطقة ويسهم في إيجاد حالة من              ين المن افس الإيجابي ب اون والتن التع

ى الإسهام                  دفعهم إل ا ي انوا بم ا آ شهم            ويؤمن مشارآة فعالة للمواطنين أينم ستويات عي ع م اطقهم ورف ي تطوير من ف
واء وت   ل ل ي حم ة ف شارآة الفعال ة الم اً لجه اً إيجابي عوراً عام ق ش سين الأوضاع  ويخل وير وتح سؤولية تط ل م حم
. بالغبن والإهمال والتهميشالاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق لبنان ومعالجة الشعور المزمن

 المشاريع القطبية في إطار الشراآة مع القطاع الخاص-1



ة وحجم      من ناحية أخرى، فإن الضوابط الصارمة التي يرسمها ويفرضها مستوى الع        ي الموازن ع ف جز المرتف
د من حج                ة           الدين العام، يوجب العمل على الالتزام بتوجه اقتصادي لا يزي ى آاهل الخزين اة عل اء الملق م الأعب
ى مجموع الن                   ة إل سبته المرتفع ام الحالي ون درة        التي تئن من حجم الدين الع ذي يحد من ق ي الأمر ال اتج المحل

ات        القطاع العام على تدبير التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع ناهيك          تلاؤم مع متطلب ى ال ه عل عن عدم قدرت
شاريع    ذلك ما يفرض أن تسعى الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص بحمل لواء تنف            . إدارتها وتشغيلها  يذ هذه الم

ة             ين القطاعين       (القطبية وتمويلها وإدارتها وتشغيلها ضمن الأطر التي تحددها الدول شراآة ب انون ال وضمن  ) ق
شاء         ي يمكن إن ي المجالات الت ا ف ة الواجب إيجاده ات الناظم ان     إطار الهيئ ى لبن ود عل ا يع ة وبم ات ناظم هيئ
.لتنمية المتوازنة والنمو المستدامبمناطقه وشعبه بالمنفعة العامة من استثمارات وفرص العمل الجديدة وا



التطوير العقاري وترتيب   
الأراضي

التطوير التجاري والخدماتي  التطوير الصناعي التطوير السياحي والخدماتي  

دخل   - ب م ادة ترتي شروع إع  م
أليسار : بيروت الجنوبي

دخل   - ب م ادة ترتي شروع إع  م
لينور: بيروت الشمالي 

ة   - وير الواجه شروع تط  م
م  ا يلائ يدا بم ة ص ة لمدين البحري
ا    ة وتطوره اريخ المدين ت
ف    سياحي وتنظي صادي وال الاقت
ذلك    الي وآ ا الح ق مرفأه وتعمي
د    اري الجدي أ التج شاء المرف إن

جنوب المدينة

مرآز بيروت للمؤتمرات -

ة   - لاج والعناي ة الع ة ( مدين منطق
ة   Care and Cure) (القريع

Health Centers(

منتجعات التزلج والإستجمام في      -
جبل الشيخ والأرز

المرفأ السياحي في جونيه-

 المدينة الصناعية في الزهراني-

مال   - ي  ش صناعية ف ة ال  المدين
بعلبك 

 المدينة الصناعية في رياق -

صناعات  - ات ال وير إمكان  تط
شمال     اطق ال ي من ة ف الغذائي

والبقاع والجنوب

ى        - سائل إل از ال  محطة تحويل الغ
زوم     ي ل ة الزهران ي منطق از ف غ
ة  اء والمنطق ة الكهرب محط

الصناعية

شغيل - ودة ت ال لع ساح المج  إف
د  ذلك لم ي وآ نفط العراق أنابيب ال

الغاز العراقي إلى شمال لبنان

لام - ة الإع ة : ( مدين منطق
)القريعة

ة - صادية الخاص ة الإقت  المنطق
في طرابلس

مذكورة على سبيل المثال لا        ( القطاع الخاص      بالتعاون مع      المطروحة والممكن تنفيذها      المشاريع القطبية      بعض 
)الحصر



داً وم     اً جدي ق برنامج ة، أن تطل ذه الرؤي ل ه ي ظ ة، وف ى الحكوم يما  يتوجب عل ة ولاس تثمارات العام اً للاس تلائم
ة                        التمكينية ة آل منطق تلاءم مع طبيع ى إضفاء طابع اقتصادي ي ساعد عل ي تلجم        منها التي ت ات الت الج المعوق ويع

ذاب الا            ة   تطورها وتحد من جاذبيتها وبالتالي تمكين تلك المناطق من اجت تثمارات المطلوب ال لا       . س ى سبيل المث وعل
شغيل مطار                   ى ت ي طرابلس إل صادية الحرة ف ى استكمال توسيع          الحصر، ستحتاج المنطقة الاقت ه معوض وإل ريني

 السورية، بينما ستحتاج     -لى الحدود اللبنانية  وتعميق المرفأ في طرابلس وإلى بناء سكة الحديد الممتدة من طرابلس إ           
ى الحدود ال          اق إل اق      المنطقة الصناعية في رياق إلى بناء سكة حديد من ري شغيل مطار ري ى ت سورية وإل ة ال . لبناني
.أسعار بمتناول فئات المجتمع آافةآما أن المناطق آافة بحاجة إلى توفر خدمات الاتصالات بجودة عالية و

بعض المشاريع القطبية في إطار الشراآة مع القطاع الخاص



دة من             بالرغم من الصعوبات التي تعاني منها المالية العامة، يتوفر للبنان            ة جدي حالياً، تمويل خارجي ميسّر يسمح له بإطلاق مرحل
تبرم    ) لدى مجلس الإنماء والاعمار   (فالتمويل الخارجي المتوفر من القروض التي أبرمت اتفاقياتها         .  الاستثمارات العامة  أو التي س

:قريباً، موزعة على الشكل التالي

ان والمخصصة لتم                  وفرت للبن ي ت ات الت الغ الهب روض، مب ة ومن ضمنها        يضاف إلى هذه الق شاريع إنمائي ل م وي
ة ال            ه المملك ان     القروض الميسرة بمبلغ مليار دولار أميرآي الذي تعهدت ب ى لبن ه إل سعودية بتقديم ة ال اً  . عربي علم
ل الجهات المانحة             أن جزءاً هاماً من مبالغ الهبات المتوفرة جرى تخصيصه لمشاريع إنمائ           ذ مباشرة من قب ية تنف

.بإشراف الجهات اللبنانية الرسمية المعنية

ا              شاريع محددة، مضافاً إليه ل           هذه القروض الميسرة والهبات التي خصصت لم ي تموي ة ف ة اللبناني ساهمة الدول  م
تتيح لل     ل، س تملاآات بالكام الغ الاس ل مب ي تموي ا وف شاريع جزئي ذه الم امج   ه لاق برن ة إط ة إمكاني ة اللبناني دول
ي          يما ف ة ولاس سنوات الخمس المقبل ة لل ة الأهمي ى       استثمارات عامة في غاي ان إل اج لبن اء حيث يحت قطاع الكهرب

ادة ي زي ذلك ف ة وآ ذوق والجي ي ال ي منطقت اء ف ي الكهرب ل محطت ادة تأهي دى إع ى م ة وعل ة الإنتاجي م الطاق  حج
ق              2500السنوات الخمس القادمة بما لا يقل عن         ضاً عن طري ذلك أي شكل مباشر وآ ا ب  ميغاوات جديدة وذلك إم

.بنى التحتية الأخرىالتعاون مع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى استثمارات إضافية في ال

.أ. مليون د700تمويل متوفر معقود من القروض المبرمة لمشاريع هي قيد التنفيذ حالياً
.أ. مليون د950طلاقتمويل متوفر من القروض المبرمة والمخصصة لمشاريع هي قيد التحضير للإ

.أ. مليون د650س النيابيتمويل سيصبح متوفراً بموجب اتفاقيات موقعة تنتظر الإبرام لدى المجل

توق        وزراء وس س ال ا مجل ق عليه ات واف ب اتفاقي وفراً بموج صبح مت ل سي اً تموي ع قريب
ويفترض أن تحال قريباً إلى المجلس النيابي

.أ. مليون د157

.أ. مليون د2457المجموع



شاريع      بموجب البرنامج الاستثماري لمجلس الإنماء والاعمار، سترتفع حصة الم         شاريع المناطقية على حساب الم
:لمراحل المفصلة أدناهالوطنية بالمقارنة مع المراحل السابقة والتي تبين تطورها على مدى ا

نسبة المشاريع المناطقية     نسبة المشاريع الوطنية     

%35%65)2008-1992(المشاريع المنفذة

%68%32المشاريع قيد التنفيذ حالياً

%84%16المشاريع قيد التحضير حالياً

اطق        ) مياه الشفة والري والصرف الصحي    (ارتفاع حصة قطاع المياه       بهدف تحسين الخدمة وتأمين المساواة بين المن
.المختلفة وتعزيز سبل الري للمناطق الزراعية

اطق          ) الطرق(الحفاظ على نسبة جيدة لقطاع النقل البري          دن والمن ين الم اوتوستراد  (بهدف تعزيز وسائل الاتصال ب
...).ي طرابلس الحدود السورية، الطريق الساحلي، الطريق الدائري الغربي والشرقي ف–بيروت 

ة من خلال معامل           تخصيص جزء من التمويل لقطاع الكهرباء لتأهيل معملي الذوق والجية وز            ة الإنتاجي يادة الطاق
.سين أداء الشبكة وإنجاز مرآز التحكمجديدة ومشاريع أخرى لها طابع  الأولوية، لرفع القدرة الإنتاجية وتح

ى          شآت      الحفاظ على نسبة مقبولة لمنشآت التربية والصحة حيث جرى الترآيز عل ذه المن ى ه ر إل ي تفتق اطق الت .  المن
ز   وفي هذا السياق، سيطلق قريباً مشروع المدينة الجامعية  في شمال لبن    ي تعزي ان في منطقة رأسمسقا الذي سيساهم ف

.وضعية مناطق الشمال وعكار على مستوى التعليم العالي

: لإعمار هو التالي أما قطاعياً، فالبارز في هذا البرنامج الاستثماري لمجلس الإنماء وا          
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 أبرز مشاريع الاستثمارات العامة-2

المشــــروعالمنطقــــة 

 توسعة وتعميق مرفأ طرابلسالشمال وعكار
تشغيل مطار رينيه معوّض

إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى شمال لبنان
خط سكة الحديد من طرابلس إلى الحدود السورية

مشروع الإرث الثقافي في طرابلس
الاوتوستراد الدائري الغربي والشرقي لطرابلس

إنشاء المدينة الجامعية
رفع مستوى البنى التحتية والاتصالات

استكمال الاوتوستراد الساحليالجنوب والنبطية  
 العديسة- بنت جبيل –تأهيل طريق الناقورة 
مشروع مياه الليطاني

ة وإ           أ    تأهيل وتعميق مرفأ صيدا الحالي وتطوير المنطقة الساحلية للمدين شاء المرف ن
جنوب المدينة

تطوير مرفأ صور السياحي
مشروع الإرث الثقافي في صيدا وصور

“هبة”المتحف التاريخي لمدينة صيدا ومستشفى الطوارئ في المدينة 
...)قلعة الشقيف، قلعة شمع(تأهيل المواقع الأثرية 

 رفع مستوى البنى التحتية والاتصالات

ستساهــم في تمكيــن المناطــق اقتصاديــاًابرز مشاريع الاستثمارات العامة التي 



ستساهــم في تمكيــن المناطــق اقتصادياً                 ابرز مشاريع الاستثمارات العامة التي      

المشــــروعالمنطقــــة

 البقاع–استكمال تأهيل وتطوير طريق بيروت البقاع وبعلبك الهرمل  
 الحدود السورية–تأهيل وتطوير طريق رياق 

مشروع الأرث الثقافي في بعلبك
إنجاز مشروع سد العاصي

تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
رفع مستوى البنى التحتية والاتصالات

اريخي لمدي  بيروت وجبل لبنان    اني والمتحف الت اني العم ز اللبن ة، المرآ ة  الوطني روت  المكتب ة بي ن
“هبة”

 مشاريع النقل الحضري ورفع مستوى البنى التحتية
 تحسين الطريق الساحلي

 تأهيل الطرق الرئيسية في الأقضية
 مشروع الارث الثقافي في جبيل

 تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
)سد بسري، سد القيسماني(إنشاء السدود 

تطوير مرفأ جونيه السياحي
رفع مستوى البنى التحتية والاتصالات



مجالات مشارآة القطاع الخاصالقطـــــاع
)IPP(تمويل وإنشاء وحدات إنتاج جديدة  -الكهرباء

 إنشاء شرآات للتوزيع  -
 المساهمة في ملكية التجهيزات والمنشآت الموجودة-
 التشغيل والصيانة -
 محطة تحويل الغاز السائل إلى غاز في منطقة الزهراني  -

الاستثمار في مشاريع النقل العام ومواقف السيارات   -النقل البري
) الحدود السورية المزمع إنشاؤها–بدءاً من وصلة طرابلس  (استثمار خطوط السكك الحديدية  -
)Performance Based Contractsعقود لآجال طويلة (تأهيل وصيانة شبكة الطرق  -

..)صورصيدا، جونيه، (السياحية وإدارتها التجارية والاستثمار في المرافئ   -النقل البحري 
)بيروت، طرابلس، صيدا  (إدارة بعض الأنشطة في المرافئ التجارية   -

) السدود والبحيرات(إنشاء واستثمار منشآت التخزين  -المياه والصرف الصحي 
الإدارة والتشغيل والصيانة  -

)على أن تتولى البلديات خدمات الكنس والجمع  (الإنشاء والاستثمار والإدارة خاصة لخدمات الفرز والمعالجة      -ةبالنفايات الصل

أنابيب النفط ومحطات    
التكرير وخطوط الغاز 

استجرار الغاز ونقل النفط  وسوريا للشروع في - العراق- الأردن - مصر -استكمال الاتصالات مع الدول الشقيقة  
وإنشاء محطة تكرير نفط جديدة في شمال لبنان 

استخراج النفط والغاز من   
المنطقة الاقتصادية الخاصة   

 اقرار مشروع القانون-
التعاون مع القطاع الخاص للاستكشاف في الحفر والتطوير والاستخراج   -

طقي ودوليإنشاء شبكات نقل المعلومات من قبل القطاع الخاص على نطاق وطني ومنا  -الاتصالات
 المسالك والمجاري المستعملة من قبل إفساح المجال أمام دخول القطاع الخاص إلى الاملاك العامة وخاصة إلى      -

على افة إلى العديد من الخدمات الأخرى   وزارة الاتصالات من أجل تقديم خدمات نقل المعلومات والانترنت بالإض   
أن يتم ذلك من خلال قواعد ناظمة للتعاون مع هذه المؤسسات

مشاريع المرافق والخدمات العامة بالتعاون مع القطاع الخاص                  



اطق            وفر خدمات الاتصالات          تعتبر شبكات وخدمات الاتصالات من أهم وسائل الوصل بين آافة المن ة؛ إن ت  اللبناني
ة المجالات      بجودة عالية وأسعار بمتناول آافة فئات المجتمع، سوف يؤدي حتماً الى       ي آاف تثمارات ف  استقطاب الاس

دن،            الخدماتية والاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في انعاش الاقتصاد          ى الم دّ من الهجرة ال  المحلي، والح
ذه الخدمات                . وهذا فضلاً عن تأمين الخدمات العامة آالتربية والصحة        أمين ه إن من الضروري أن يكون ت لذلك، ف

اً        بجودة عالية وأسعار مقبولة من صلب برنامج تحرير قطاع الاتصالات الذ           ي أعدته الهيئة المنظمة للاتصالات وفق
ى محوري              . 431لقانون الاتصالات    ة يرتكز عل ا أطلاق     إن برنامج تحرير قطاع الاتصالات الذي أعدته الهيئ ن هم

:المنافسة الشفافة من جهة وتطوير برنامج الخدمة الشاملة

ة وخصخصة    تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات عبر تحرير القطاع ومنح تراخيص ا    -1 لحزمة العريضة الوطني
ة متض                  دها الهيئ اتر شروط تع ة ووفق دف ة           الهاتف الخلوي عبر مزايدة عالمي شاء شبكات اتصالات دولي منةً حق إن

). لربط المناطق والمدن(ووطنية 

ائل   ) الذي هو قيد الاعداد من قبل الهيئة    ( إطلاق برنامج الخدمة الشاملة      -2 شروط والوس والذي يرتكز على إعداد ال
.ذلك آليات التمويل الضروريةالضرورية لتقديم الخدمة الشاملة في جميع المناطق اللبنانية بما في 

اخ المناسب لا               أة المن ال،      من أجل تحفيز المنافسة في هذا القطاع، يجب تهي ى سبيل المث تثمارات وعل ستقطاب الاس
دّه الهي                ذي تع ة ال ى الأملاك العام ه،           نذآر مشروع مرسوم تنظيم الدخول ال ع أن ترفع ة للاتصالات ويتوق ة المنظم ئ

وزراء لإ                  431وفق أحكام قانون الاتصالات      ام مجلس ال ى مق دوره إل ه ب راره  ، إلى معالي وزير الاتصالات ليحيل ق
.رد مالية للبلدياتوالذي سيساهم في انتشار خدمات الاتصالات ويؤمن، في الوقت نفسه، موا

ستساهــم في تمكيــن المناطــق اقتصاديــاً التي  في قطاع الاتصالات مشاريع الاستثمارات العامة 



مكونات الرؤية الانمائية المناطقية                  .III

المشاريع القطبية في اطار الشراآة مع القطاع الخاص     بعض •
الاستثمارات العامة  أبرز مشاريع •
الاطر الفوقية التمكينية  •



ة المؤسسية و طر  الأوهي   ة و   القانوني ده                 والتنظيمي تثمار وترسم قواع ام للاس ؤمن الإطار الع ي ت ة الت ات الناظم الهيئ
ت    ى الاس د عل ي تؤآ وافز والت ات والح وق والواجب سؤوليات والحق دد الم انون  وتح ة الق يادة دول شريعي وس قرار الت

ز                   . والنظام ستثمر وتعزي ة الم ة حماي ة لجه ة الأهمي ي غاي ان       وتشكل هذه الأطر عوامل ف ان والاطمئن  شعوره بالأم
دار                 آما تؤآد    وتعزيز قناعاته بالجدوى المالية لمشروعه،       ة إق ة لجه ي تفرضها الدول ايير الت صارم بالمع ه ال التزام

ة         استثمار القطاع الخاص على تحقيق المصلحة العامة من جهة أولى والأهد           اجي لجه اف الاستراتيجية للقطاع الإنت
.الأمان والمردودية الملائمة من جهة ثانية

وانين            ى مؤسسات وق ة إل ي الرؤي ة      وإذ تحتاج المشاريع القطبية المحددة ف ة وناظم ات إداري ة وهيئ يم تطبيقي ومراس
.لمشاريعترسم الإطار العام لها وتحدد المسؤوليات وتطلق عجلة العمل في هذه ا

صعيد ال                 ى ال ال لا الحصر الاقتراحات عل ى          يفصل هذا القسم على سبيل المث ة ال وانين المحال شاريع الق مؤسسي وم
.مجلس النواب ومشاريع المراسيم الواجب اعتمادها

انون ي            رار مشروع ق ي إق ين القطاعين       ولعل الإطار الأهم لإطلاق هذه الرؤية يتمثل ف شراآة ب ام لل حدد الإطار الع
د أحالت          . العام والخاص ويساهم في وضع هذه الرؤية قيد التنفيذ     ة ق ى أن الحكوم ذا المجال إل ي ه ارة ف تجدر الإش

اً               على المجلس النيابي مشاريع قوانين هامة آمشروع قانون الأسواق         دل لكي يكون متلائم ذي يجب أن يع المالية ال
وانين أخرى،    e-governmentـ مع التطورات الأخيرة في الأسواق المالية الدولية واقتراح  قانون ال   شاريع ق  وم

وي لا                    ع ق ز وإعطاء دف سهيل وتحفي اً لجذب وت اراً هام ا          وهي جميعها تشكل إط تثمارات القطاع الخاص، وهو م س
ة الاقت  الات التنمي ز مج صادي وتعزي و الاقت دلات النم ع مع ى رف ساعد عل ل ي ق فرص العم ة ويخل صادية المناطقي

.ية عيش المواطنينالجديدة التي تحتاجها المناطق اللبنانية ويسهم في تحسين مستوى ونوع

 التمكينيةالفوقية الأطر -3



ي طرابلس        وفي هذا الإطار أيضاً فقد أنجزت الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية            صادية الحرة ف ة الاقت للمنطق
شأ ح         ي ستن صناعية الت اطق ال ة للمن يم التطبيقي ا يجب أن تنجز المراس ة    آم ة المناطقي ة الإنمائي ذه الرؤي سب ه

ة صيدا        ساحلية لمدين ل مشروع                  . ولترتيب الواجهة ال ة الأخرى مث يم التطبيقي ى إنجاز المراس ذا بالإضافة إل ه
ر الاتصالات          مرسوم تنظيم الدخول إلى الأملاك العامة التي سوف ترفعه الهيئة المن           ى وزي ة للاتصالات إل ظم

شاريع          431وفق ما نص عليه قانون الاتصالات         والذي يحفظ الاستثمارات ويؤمن البنى التحتية الضرورية لم
.تطويرية أخرى



اقتراحات على الصعيد المؤسسي 

مؤسسات التطوير العقاري 
هيئات التنمية المحلية    مناطق الحمى الطبيعية  وترتيب الأراضي  

هي مشاريع ذات طابع تجاري ويجب  •
أن تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية      

وبحيث يتاح لجميع اللبنانيين المساهمة في     
.رساميلها

تفوض من قبل السلطات العامة    •
.وبموافقتها وتحت إشرافها 

تملك الأراضي      -

تنفيذ إستملاآات-

الضم والفرز     -

البنى التحتية    -

إعادة بيع الأراضي     -

إن نشاطها يجب أن يكون موجها بشكل     
أساسي لتنظيم مناطق تمدد التجمعات     

.السكنية وترتيب بعض المناطق المدينية    

هي مناطق لها ميزات طبيعية جمالية •
.وتراثية

تتألف آل منها من عدة بلديات متجاورة •
تتفاهم وتتعاون في ما بينها على ميثاق 

.إنمائي

تهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على الإطار            •
الطبيعي والأنشطة الاقتصادية غير المضرة        

 .

منطقة حمى "يعتبر هذا التصنيف أي         •
، الذي تمنحه الدولة، عاملاً قوياً في          "طبيعية

.   إنماء المنطقة  

يتطلب تصنيف هذه المناطق إصدار قانون       •
.جديد

اقترحت خطة ترتيب الأراضي منطقة       •
حماية وطنية في عكار وعدة مناطق حمى  

طبيعية في مناطق قاديشا، نهر ابرهيم، رأس       
على   (المتن، الباروك، حرمون والناقورة        

) .سبيل المثال لا الحصر

يمكن أن تكون هيئات مستقلة أو أن تتشكل   •
.عبر إعادة تنظيم مؤسسات قائمة

تتشكل من مؤسسات القطاعين العام    •
.والخاص في المنطقة المعنية    

تعمل على إجراء تشخيص مناطقي لتحديد         •
.الفرص الاقتصادية       

دراسات الجدوى،        (تقدم خدمات الأعمال   •
. . . ) . تدريب، دعم حلقات الإنتاج      

التسويق ،   ( تعمل على الترويج المناطقي     •
. . .) . ترويج مميزات المنطقة داخلياً وخارجياً       

.يمكن أن تقدم القروض للمؤسسات        •

.تمول من بدلات الخدمات التي تقدمها     



الى تنظيم الشراآة بين القطاعين العام والخاص   والرامي مجلس النواب  الموجود لدى قانون  المشروع 

ا                      : هدف القانون - ين القطاع الع ا ب شراآة م نظّم ال ة ت ى وضع آلي انون إل اط         يهدف مشروع الق ى أساس الأنم م والقطاع الخاص، وعل
ة        المعتمدة في التقنيات القانونية المتبعة في العالم وتحت إشراف مجلس    يما وإن حجم وطبيع وزراء، وضمن ضوابط محددة، لاس  ال
ادة   الشراآة هذه لا تشكّل بطبيعتها احتكاراً على الصعيد الوطني، ولا تد    من الدستور   89خل ضمن التصنيف الواسع المحدّد في الم

ه    ر إسهام القط                    . ولا تتضارب مع شاريع وعب ام في الم شارآة القطاع الخاص والقطاع الع لازم      إن م ديم الرأسمال ال اع الخاص بتق
الغ       لتمويلها وتقديم الخبرات الجديدة غير المتوفرة في القطاع العام لإد          ادة مب ى زي ارتها وتشغيلها، من شأنه أن يؤدي بطبيعة الحال إل

ق فرص عمل جدي                  و وخل ادة معدلات النم اطق             الاستثمارات وتنوعها وآذلك في زي صادية في المن ة الاقت ق التنمي انيين وتحقي دة للبن
.اللبنانية آافة

وضعت قوانين لتنظيم الشراآة ما     إن معظم الدول الأجنبية وبعض الدول العربية آمصر والأردن والكويت،           : تجربة البلدان الأخرى  -
ز     إن من شأن إقرار مشروع القانون هذا أن يضع لبنان في مصاف هذه الدول           . بين القطاعين العام والخاص    ه ويحف ا يعزز مكانت  مم

.شراآة منتجةالقطاع الخاص، المحلي منه والعربي والأجنبي، على الدخول في مشاريع 

ام ومؤس        : مختارات من مضمون القانون   - ل    يشتمل القانون على آافة أنواع التعاون بين آل من القطاع الع سات القطاع الخاص لتموي
ا  شاريع له رميم أو صيانة أو إدارة م وير أو ت ديث أو تط شاء أو تح ةأو إن صفة العام ال لا  .  ال بيل المث ى س اون عل ذا التع شمل ه وي

صر   ل  "الح شغيل والتحوي شييد والت ل   "أو " BOTالت شغيل والتحوي ل والت ادة التأهي شغيل  "أو " ROTإع شييد والت صميم والت الت
. DBOTوالتحويل 

مدى تحقيق المشروع للمصلحة العامة والأهداف  :ء التالية يلتزم المجلس الاعلى للخصخصة في اختياره لمشاريع الشراآة بالمبادى-
ة ف   رة قائم سدّ ثغ شروع ل ام للم اع الع ة القط اع، حاج تراتيجية للقط اً  الاس دياً فني شروع مج ون الم ة، وأن يك دمات العام ديم الخ ي تق

ائج ا             ذ، وأن تتناسب النت ذ                    واقتصادياً ومالياً وأن يكون قابلاً للتنفي ار حسنات تنفي ه، وإظه ذ المشروع مع آلفت لمرجوة من جراء تنفي
.المشروع بطريق الشراآة والأسباب التي تدعو لذلك

وز         - يس مجلس ال ر       تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئ ة وغي وال المنقول ة والخاصة والأم راء الأملاك العام
.جباتهالمنقولة التي توضع، طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ مو

. المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان360نون رقم لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص من أحكام القا-

ا                      : هدف القانون - ين القطاع الع ا ب شراآة م نظّم ال ة ت ى وضع آلي انون إل اط         يهدف مشروع الق ى أساس الأنم م والقطاع الخاص، وعل
ة        المعتمدة في التقنيات القانونية المتبعة في العالم وتحت إشراف مجلس    يما وإن حجم وطبيع وزراء، وضمن ضوابط محددة، لاس  ال
ادة   الشراآة هذه لا تشكّل بطبيعتها احتكاراً على الصعيد الوطني، ولا تد    من الدستور   89خل ضمن التصنيف الواسع المحدّد في الم

ه    ر إسهام القط                    . ولا تتضارب مع شاريع وعب ام في الم شارآة القطاع الخاص والقطاع الع لازم      إن م ديم الرأسمال ال اع الخاص بتق
الغ       لتمويلها وتقديم الخبرات الجديدة غير المتوفرة في القطاع العام لإد          ادة مب ى زي ارتها وتشغيلها، من شأنه أن يؤدي بطبيعة الحال إل

ق فرص عمل جدي                  و وخل ادة معدلات النم اطق             الاستثمارات وتنوعها وآذلك في زي صادية في المن ة الاقت ق التنمي انيين وتحقي دة للبن
.اللبنانية آافة

وضعت قوانين لتنظيم الشراآة ما     إن معظم الدول الأجنبية وبعض الدول العربية آمصر والأردن والكويت،           : تجربة البلدان الأخرى  -
ز     إن من شأن إقرار مشروع القانون هذا أن يضع لبنان في مصاف هذه الدول           . بين القطاعين العام والخاص    ه ويحف ا يعزز مكانت  مم

.شراآة منتجةالقطاع الخاص، المحلي منه والعربي والأجنبي، على الدخول في مشاريع 

ام ومؤس        : مختارات من مضمون القانون   - ل    يشتمل القانون على آافة أنواع التعاون بين آل من القطاع الع سات القطاع الخاص لتموي
ا  شاريع له رميم أو صيانة أو إدارة م وير أو ت ديث أو تط شاء أو تح ةأو إن صفة العام ال لا  .  ال بيل المث ى س اون عل ذا التع شمل ه وي

صر   ل  "الح شغيل والتحوي شييد والت ل   "أو " BOTالت شغيل والتحوي ل والت ادة التأهي شغيل  "أو " ROTإع شييد والت صميم والت الت
. DBOTوالتحويل 

مدى تحقيق المشروع للمصلحة العامة والأهداف  :ء التالية يلتزم المجلس الاعلى للخصخصة في اختياره لمشاريع الشراآة بالمبادى-
ة ف   رة قائم سدّ ثغ شروع ل ام للم اع الع ة القط اع، حاج تراتيجية للقط اً  الاس دياً فني شروع مج ون الم ة، وأن يك دمات العام ديم الخ ي تق

ائج ا             ذ، وأن تتناسب النت ذ                    واقتصادياً ومالياً وأن يكون قابلاً للتنفي ار حسنات تنفي ه، وإظه ذ المشروع مع آلفت لمرجوة من جراء تنفي
.المشروع بطريق الشراآة والأسباب التي تدعو لذلك

وز         - يس مجلس ال ر       تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئ ة وغي وال المنقول ة والخاصة والأم راء الأملاك العام
.جباتهالمنقولة التي توضع، طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ مو

. المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان360نون رقم لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص من أحكام القا-
840مرسوم نافذ حكما رقم 



. “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس”ا القانون هيئة تدعى    ذ بموجب هأتنش-

صادية الخاصة و جذب رؤوس          إنماء  تعمل الهيئة على    - وال المنطقة الاقت ة و          الأم ة و العربي تثمارات المحلي  و الاس
 .يع المبادلات التجارية الدولية ججنبية وتشالأ

:عفاءاتالإحوافز وال-
دنى لهذه الرسوم يعفى المشروع الاستثماري من الرسوم الجمرآية بما فيها معدل الحد الأ   :  عفاءات الجمرآيةالإ -

لاستيراد والتصدير على الآليات ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم ا       
ستوفي الرسوم والضرائب المفروضة   والأجهزة والمعدات والمواد والسلع التي يستوجبها المشروع، على أن ت   

ة والخدماتية من المنطقة لإدخالها إلى  بموجب القوانين السارية في حال إخراج أي صنف من هذه الأصناف السلعي    
.  قانون الأسواق اللبنانية وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذا ال    

.دةتعفى من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة لمدة محد       :  من ضريبة الدخل   عفاءاتالإ-

خيص ومن   تعفى الأبنية والمنشآت العقارية التي تقام في المنطقة من رسوم التر  :  من رسوم الترخيص    عفاءاتالإ -
.ضريبتي الأملاك المبنية والأراضي  

 تعفى إصدارات الأسهم والأوراق المالية التابعة  :من رسوم    إصدارات الأسهم والأوراق المالية فاءات إع  -
آما يمكن أن تكون جميع أسهم المؤسسات العاملة في       .  للمؤسسات العاملة في المنطقة من أي رسوم وضرائب  

.المنطقة أسهماً لحامله

360الحزمة العريضة الواردة في قانون الاستثمار   -

. “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس”ا القانون هيئة تدعى    ذ بموجب هأتنش-

صادية الخاصة و جذب رؤوس          إنماء  تعمل الهيئة على    - وال المنطقة الاقت ة و          الأم ة و العربي تثمارات المحلي  و الاس
 .يع المبادلات التجارية الدولية ججنبية وتشالأ

:عفاءاتالإحوافز وال-
دنى لهذه الرسوم يعفى المشروع الاستثماري من الرسوم الجمرآية بما فيها معدل الحد الأ   :  عفاءات الجمرآيةالإ -

لاستيراد والتصدير على الآليات ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم ا       
ستوفي الرسوم والضرائب المفروضة   والأجهزة والمعدات والمواد والسلع التي يستوجبها المشروع، على أن ت   

ة والخدماتية من المنطقة لإدخالها إلى  بموجب القوانين السارية في حال إخراج أي صنف من هذه الأصناف السلعي    
.  قانون الأسواق اللبنانية وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذا ال    

.دةتعفى من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة لمدة محد       :  من ضريبة الدخل   عفاءاتالإ-

خيص ومن   تعفى الأبنية والمنشآت العقارية التي تقام في المنطقة من رسوم التر  :  من رسوم الترخيص    عفاءاتالإ -
.ضريبتي الأملاك المبنية والأراضي  

 تعفى إصدارات الأسهم والأوراق المالية التابعة  :من رسوم    إصدارات الأسهم والأوراق المالية فاءات إع  -
آما يمكن أن تكون جميع أسهم المؤسسات العاملة في       .  للمؤسسات العاملة في المنطقة من أي رسوم وضرائب  

.المنطقة أسهماً لحامله

360الحزمة العريضة الواردة في قانون الاستثمار   -

من قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس           مقتطفات 

لقانون المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال المراسيم التطبيقية 



:خلاصة
شكل                  • د وب وازن يعتم اء المت دأ الإنم دة لمب ة جدي صادياً،          تشكل هذه الرؤية مقارب اطق اقت دار المن ى إق أساسي عل

ز ب     ى الترآي ة عل ة القائم سياسة الإنمائي أن ال راف ب ن الاعت اً م اعي  انطلاق دين الاجتم ى البع ي عل شكل أساس
.مية مستدامةوالخدماتي لم تستطع وحدها أن تحقق الأهداف المرجوة من أجل تحقيق تن

ل عل    • ام والخاص والعم اعين الع ين القط شراآة ب ار ال ة خي ذه الرؤي رح ه اطق  تط صادي للمن دار الاقت ى الإق
زة نو              ق قف صادية          المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص آسبيل جدي وواعد لتحقي ة الاقت ى صعيد التنمي ة عل عي

.والاجتماعية المناطقية
شاريع قط             • شاء م ام إن ة بهدف              تقوم هذه الشراآة بالدفع قدماً بإفساح المجال ام ى صعيد آل منطق ة تُطرح عل بي

ا التفاضل             تثمارات           إضفاء مشروعية اقتصادية معينة لكل منطقة تتلاءم مع ميزاته ي تحريك اس سهم ف ا ي ية وبم
. فرص العمل فيهاإضافية للقطاع الخاص وهو ما يحقق نمواً مستداماً في آل منطقة ويوفر

شاريع        تحفز الدولة عبر مؤسساتها المختلفة الاستثمارات المتوسطة والصغيرة         • ي تواآب الم للقطاع الخاص الت
.القطبية والتي تؤمن توزيعاً أآثر عدلاً للموارد والفرص

شار                • ر م اطقي عب صعيد المن ى ال ة    تواآب الدولة استثمارات القطاع الخاص عل ة تمكيني ى تحتي د يكون   (يع بن ق
اون مع القطاع الخاص           ضاً بالتع ر أطر                ) بعضها أي اطق، وعب صادية للمن ي إضفاء المشروعية الاقت ساهم ف ت

.فوقية تمكينية تتكون من مؤسسات وقوانين ومراسيم وحوافز


